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ملخّّص
تنــاول هــذا البحــث  تحديــد المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، حيــث تــم اســتعراض التعريفــات التشــريعية والفقهيــة 
اًً  التــي قيلــت فــي تحديــد المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، وتــم تعريفهــا بأنهــا كل اتفــاق ســواء أكان هــذا الاتفــاق صريحــ
أم ضمنيــاًً يتــم بيــن منشــأتين أو أكثــر، تتمتــع كل منهمــا بالاســتقلال التــام عــن الأخــرى. وبصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي 
يتخــذه هــذا الاتفــاق، أو عــن محلــه، أو عــن النتائــج التــي يحققهــا، والتــي مــن شــأنها أن تمنــع أو أن تعيــق المنافســة في الســوق. 
وكذلــك تــم بيــان شــروط اعتبــار الاتفــاق مقيــداًً للمنافســة، حيــث يشــترط وجــود اتفــاق، وأن يكــون الهــدف مــن هــذا الاتفــاق 
هــو تقييــد المنافســة، كمــا تــم التعــرض لصــور الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة المختلفــة، التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن المنشــآت، 
فيوجــد اتفاقــات عقديــة، التــي تنقســم إلــى اتفاقــات عاموديــة واتفاقــات أفقيــة، كمــا يوجــد اتفاقــات ضمنيــة وأخــرى مباشــرة، 

إضاـفـة إـلـى ـمـا يـعـرف بمـسـمى الاتفاـقـات العضوـيـة والأعـمـال المدـبـرة

وتطــرق هــذا البحــث أيضــاًً إلــى الاســتثناءات الــواردة علــى الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، حيــث لا يتــم حظــر الاتفاقــات 
المقيــدة للمنافســة بشــكل مطلــق، وإنمــا لهــا اســتثناءاتها، حيــث منحــت التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة  للجهــة المختصــة 
)وزيــر الاقتصــاد مــثلاًً( الموافقــة علــى منــح الترخيــص للاتفاقــات التــي يمكــن أن يثبــت أصحابهــا أنهــا تــؤدي إلــى تطــور 
ــز  ــطة بتعزي ــرة والمتوس ــات الصغي ــماح للمؤسس ــأنها الس ــن ش ــغيل، أو م ــين التش ــي تحس ــهم ف ــي، أو تس ــادي أو تقن اقتص

وضعيتـهـا التنافـسـية ـفـي الـسـوق

ّـة بالمنافســة،  ــة الممارســات المخل� ــدة للمنافســة وبقي ــة بيــن الاتفاقــات المقي ّـن الحــدود الفاصل ّـز البحــث وبي� ــراًً مي� وأخي
يـز الاقتـصـادي يـن، والتركـ كإـسـاءة اـسـتغلال الوـضـع المهمـ

الكلمات المفتاحية: قانون المنافسة؛ الممارسات المخلّةّ بالمنافسة؛ الاتفاقات المقيدة للمنافسة.
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Abstract:
This research dealt with defining the concept of restricting competition agreements, the stance of 

legislative and jurisprudential definitions that were said were reviewed in defining what the concept 
means? Its definition as an agreement whether this agreement is explicit or implicit between two or 
more establishments, or completely independent from each other, regardless of the form/shape such 
agreement takes, or its location and the results it achieves that would prevent or impede competition 
in the market. Also, the conditions to consider the agreement as restricting competition were clarified, 
as it is required that there be an agreement and that the aim of this agreement is to restrict competition. 
Pictures of the different competition-restricting agreements that can arise between establishments have 
also been exposed, whether they are contractual, which are divided into vertical agreements and vertical 
agreements. It is called organic agreements and orchestrated acts.

The exceptions to agreements restricting competition were also addressed, and the prohibition 
of agreements restricting competition is not considered absolute, but rather has its exceptions, as the 
comparative legislation in question granted the competent authority (the Minister of Economy, for 
example) approval to grant licenses to agreements whose owners can prove that they lead to economic 
development or technical, or contribute to improving operation, or would allow small and medium 
enterprises to enhance their competitive position in the market.

Finally, the boundaries between the agreements restricting competition and other anti-competitive 
practices, such as abuse of dominant positon and economic concentration, were distinguished and 
clarified. 
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مقدمة:
ــة،  ــث المعامل ــن حي ــح م ــاء للأصل ــن البق ــه م ــج عن ــا ينت ــة؛ لم ــاة التجاري ــي الحي ــه ف ــوب في ــر مرغ ــس أم ــد التناف يع
وتقديــم الســلع الأكثــر جــودة والأرخــص ثمنــاًً، وفــي ســبيل احــتلال مراكــز جيــدة فــي الســوق، يســعى الكثيــر مــن الفاعليــن 
الاقتصادييــن للقيــام بــكل الأعمــال التــي تهــدف إلــى تحقيــق تطلعاتهــم، غيــر أن هــذه الأعمــال قــد لا تكــون مشــروعة، وقــد 
ــل  ــاع أســاليب تحــد أو تعرق ــى اتب ــة إل ــام المنشــآت التجاري ــح المجــال أم ــا فت ــة؛ مم ــادئ المنافســة النزيه ــة لمب تكــون منافي

المنافســة بالســوق.

ونظــراًً للأهميــة القصــوى للمنافســة فــي الســوق، تعمــل الدولــة علــى حمايــة المنافســة وعــدم الإخلال بهــا، ولا يقتصــر 
ذلــك علــى مســتوى الدولــة فقــط، بــل إنــه يشــمل المســتوى الدولــي كذلــك؛ ومــن ثــم حرصــت التشــريعات المحليــة والدوليــة 
ــا ســواء فــي التشــريعات الوطنيــة أو فــي التشــريعات الدوليــة عــن طريــق منــع  علــى حمايــة المنافســة. وتأتــي الحمايــة هن
الممارســات المخل�ّـة بالمنافســة ومــن بيــن تلــك الممارســات الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، فــإن مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات 
يقــوم علــى أســاس منــع أو عرقلــة المنافســة فــي الســوق، وذلــك عــن طريــق فــرض بعــض القيــود والضوابــط التــي تحكــم 
المنافســة. فقــد حــرص المشــرع الإماراتــي علــى تنظيــم قواعــد المنافســة فــي الســوق ومنــع الممارســات المخل�ّـة بهــا، وذلــك 
ــي  ــذي نظــم أحــكام المنافســة ف ــك المشــرع المصــري ال ــم)4( ســنة 2012، وكذل ــون المنافســة الاتحــادي رق مــن خلال قان

قانــون المنافســة رقــم 3 لســنة 2025، وكذلــك  قانــون المنافســة الأردنــي، رقــم 3 لســنة 2004، وتعديلاـتـه

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التشــريعات التــي نظّّمــت قواعــد المنافســة لــم تمنــع التحالــف أو تنســيق الجهــود بيــن المنشــآت 
والقيــام بدراســة مشــتركة، وتبــادل المعلومــات والخبــرات لتطويــر الإنتــاج أو طــرق التســوق، أو الحــد مــن التكاتــف وغيرهــا 
مــن أشــكال التعــاون فيمــا بينهــا فــي الســوق المعنيــة، وإنمــا تمنــع تلــك الاتفاقــات التــي تهــدف أو يمكــن أن تكــون لهــا آثــاراًً 
ضــارة بالمنافســة فــي الســوق. الأمــر الــذي يدفــع إلــى التســاؤل عــن مفهــوم تلــك الاتفاقــات، وشــروط وجودهــا، والصــور 
ــات عــن الممارســات  ــك الاتفاق ــف تل ــات؟ وهــل تختل ــك الاتفاق ــى تل ــا؟ وهــل يوجــد اســتثناءات عل ــرد به ــن أن ت ــي يمك الت

ّـة بالمنافســة؟ الأخــرى المخل�

إن مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا ســتتم الإجابــة عنــه مــن خلال اتبــاع  المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن للتشــريعات 
الوطنيــة محــل الدراســة، وذلــك مــن أجــل كشــف الغمــوض عــن النصّّــوص القانونيــة التــي عنيــت بتنظيــم الاتفاقــات المخل�ّـة 

بالمنافســة وتحليــل مضامينهــا، وذلــك مــن خلال التقســيم التالــي:

المبحث الأول: مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة.

المبحث الثاني: أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها

المبحث الثالث: تمييز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن الممارسات الأخرى المخلّةّ بالمنافسة.
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المبحث الأول:
مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة

يمكن القول أن التنافس هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية في الأسواق، ولكن هذا المبدأ بالنسبة للمنشآت الاقتصادية 
الكبرى لا يعد من قبيل الوسائل الفعالة لفرض سيطرتها على الأسواق، و نظراًً لذلك فقد قامت تلك المنشآت لاسيما الكبرى 
منها بمحاولة إيجاد حلول لمنع المنافسة وتقيدها ومن ثم السيطرة على الأسواق، وتحقيقاًً لذلك فقد ظهرت الاتفاقات  المقيدة 
للمنافسة والتي تعمل على تحقيق غاية المزاحمة في الأسواق، فهذه الطريقة تلجأ إليها المنشآت الاقتصادية التي تفتقد لتطور 
حركتها في الأسواق، ولكن قد أثار هذا النوع من الاتفاقات  العديد من الآثار السلبية على المنافسة، فقد أدت هذه الاتفاقات  
إلى عرقلة وتقيد المنافسة)))، ولهذا السبب فقد تم وضع الكثير من القواعد التي تحكم هذه الاتفاقات وتقيدها، الأمر الذي يتطلب 
بيان المقصود بالاتفاقات المقيدة للمنافسة وشروطها)المطلب الأول(، وكذل   ك بيان أشكالها أو الصور التي تمكن أن تتم من 

خلالها، والاستثناءات الواردة عليها )المطلب الثاني(.

المطلب الأول:

تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وشروطها

ــي  ــة بشــكل عــام، وف ــي التشــريعات التجاري ــدة للمنافســة تعــد مــن أهــم الموضوعــات والمحــاور ف ــات المقي إن الاتفاق
قانــون المنافســة بشــكل خــاص، فالاتفاقــات  المقيــدة للمنافســة مــن أبــرز الموضوعــات التــي اهتــم بهــا المشــرع و كذلــك نالــت 

اهتماـمـا ـمـن قـبـل الفـقـه، الأـمـر اـلـذي يتطـلـب تحدـيـد المقـصـود فيـهـا تـشـريعاً ً وفقـاًهً، وبـيـان ـشـروط تحققـهـا

أولاًً: تعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة 

ــاع  ــرار لاتب ــاذ ق ــي اتخ ــق ف ــم الح ــر، له ــأتين أو أكث ــاًً لإرادة منش ــاًً أم ضمني ــواء أكان صريح ــق س ــو تواف ــاق ه الاتف
ســلوك معيــن لمــا يتمتعــان بــه مــن اســتقلالية، كمــا لهمــا الحــق فــي تحقيــق هــدف مشــترك فــي الســوق يتســم بالطابــع المقيــد 

يـدة للمنافـسـة ينبـغـي تعريفـهـا وفـاًقً ـلـكل ـمـن القاـنـون والفـقـه للمنافســة))). وللتوـصـل إـلـى معـنـى الاتفاـقـات المقـ

فقــد تــم تعريــف الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة فــي المــادة الأولــى مــن قانــون المنافســة الإماراتــي رقــم 4 لســنة 2012 
علــى أنهــا »الاتفاقــات أو العقــود أو الترتيبــات أو التحالفــات أو الممارســات بيــن منشــأتين أو أكثــر أو أي تعــاون بيــن المنشــآت 
ــة أو ســرية«))).   ــة، علني ــة أو شــفهية، صريحــة أو ضمني ــت كتابي ــرارات الصــادرة عــن تجميعــات المنشــأ ســواءًً كان أو الق
ــى  ــد بالمعن ــي شــكل عق ــي ف ــذي يأت ــاق  ال ــك الاتف ــس ذل ــد للمنافســة لي ــاق المقي ــف أن الاتف ــذا التعري ــن خلال ه ويتضــح م
القانونــي للكلمــة فقــط، وإنمــا مــن الممكــن أن يكــون هنــاك ترتيبــات أخــرى يتــم الاتفــاق عليهــا أو تحالفــات أو ممارســات 
عمليــة يتــم اتباعهــا، أو مجــرد تعــاون بســيط يترتــب عليــه تقييــد المنافســة للقــول بوجــود اتفــاق مخــل بالمنافســة، ويلاحــظ 

تعرف المنافسة في اللغة بأنها »نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق، والمنافسة تقابل التنافس« والتنافس يعني »الرغبة في  	1
الشيء والانفراد به وهو عن الشيء النفيس الجيد من نوعه »راجع مجمع اللغة العربية« المعجم الوجيز« الطبعة الأولى،1980، القاهرة، ص 

.230

محمد كتو »قانون المنافسة والممارسات المقيدة التجارية« منشورات بغدادي، 2010، ص38 	2

راجع المادة الأولي من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012 	3
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

أيضــاًً مــن خلال المــادة الخامســة مــن قانــون المنافســة الاتحــادي الإماراتــي بأنــه حتــى يكــون هنــاك اتفــاق مخــل بالمنافســة لا 
بــد مــن أن تتجــه إرادة أطرافــه إلــى تقييــد المنافســة، وبالتالــي فــإن مجــرد اقتــراح منشــأة علــى أخــرى توقيــع اتفــاق يتضمــن 
ــأة  ــن طــرف المنش ــول م ــم يحــظ بالقب ــراح ل ــذا الاقت ــا دام ه ــة ))) م ــه إخلالاًً بالمنافس ــد ذات ــي ح ــد المنافســة لا يشــكل ف تقيي

الأـخـرى يـتـم ترجمـتـه عـلـى أرض الواـقـع

أما فيما يتعلق بتعريف الاتفاقات المقيدة للمنافسة في التشريعين المصري والأردني، فلم يضع المشرع المصري وكذلك 
الأردني تعريفاًً واضحاًً للاتفاقات المقيدة للمنافسة، حيث تم تحديد أوصاف الإجراءات التي تؤدي إلى تقييد حرية المنافسة 
شأنه في ذلك شأن القانون الأردني، حيث يتضح من نصّّ المادة 6 من قانون المنافسة المصري))) ونصّّ المادة 5 من قانون 
المنافسة الأردني)))، إنهما حددتا التصرفات التي تعد من قبيل الاتفاقات المقيدة للمنافسة، حيث اعتبر المشرع الأردني أن أي 
عملية تقوم على أساس اقتسام السوق بين بعض المنافسين أو توحيد و تحديد سعر السلع عن طريق الاتفاق بين مؤسستين 
أو أكثر على ذلك، أو القيام بتحديد الكميات التي يتم إنتاجها من السلع أو حتى التواطؤ في العطاءات هي من قبيل الاتفاقات  

المحظورة؛ حيث أنها تهدف في نهاية الأمر إلى عرقلة المنافسة وتقييدها.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمشــرع المصــري فلا يختلــف الأمــر كثيــراًً عــن المشــرع الأردنــي حيــث اعتبــر المشــرع المصــري  
الاتفاقــات التــي تعــد مــن قبيــل الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة ومــن ثــم فهــي محظــورة ويتــم المعاقبــة عليهــا هــي اتفاقــات تقــوم 
علــى أســاس التلاعــب بأســعار الســلعة ســواءًً زيادتهــا، أو تقليلهــا، أو تثبيتهــا والتــي ينتــج عنهــا عرقلــة المنافســة، كمــا اعتبــر 
المشــرع المصــري  أن أي عمليــة مــن العمليــات التــي تعمــل علــى اقتســام الســوق بيــن مجموعــة مــن المنافســين هــي مــن 
قبيــل الأعمــال التــي تهــدف إلــى تقييــد المنافســة أيضــاًً، وذلــك لأنهــا تؤثــر علــى التجــار الموجوديــن فــي الســوق، كمــا أنهــا 

تمنــع دخــول تجــار جــدد إلــى الأســواق.)))

هــذا وقــد عمــل جانــب مــن الفقــه علــى وضــع تعريــف كلاســيكي للاتفاقــات المقيــدة للمنافســة ومــن ثــم قامــوا بتعريفهــا 
ــاع ســلوك  ــى أنهــا: »كل توافــق إرادة طرفيــن  اقتصادييــن أو أكثــر مســتقل كل منهــم عــن الأخــر، يقومــون بتقريــر اتب عل
معيــن بصفــة أساســية ومســتقلة فــي الأســواق«.))) وقــد رأت لجنــة المنافســة الفرنســية أنــه كل اتفــاق لا بــد مــن أن يتوافــر 

4 اعتبر المشرع الإماراتي ممارسة الأفعال الواردة في المادة الخامسة جريمة معاقب عليها بمجرد الاتفاق عليها دون الحاجة إلى وقوع الضرر 
أو عدم وقوعه، فيكفي إثبات إبرام الاتفاقات المخلة لقواعد المنافسة وبغض النظر عن آثارها. للمزيد راجع  محمد إبراهيم الشافعي » النظام 

القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة«، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثالث، سبتمبر 
2016، ص338-336. 

5  ورد في نص المادة )6( من قانون المنافسة المصري » يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه 
إحداث أي مما يأتي:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. 	-1
اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء، أو السلع أو المواسم أو  	-2

الفترات الزمنية.
التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. 	-3

تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها« 	-4

6  نصت المادة 5 من قانون المنافسة الأردني على أنه« 
)1(	 » يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاًً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها  	

وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي:
تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. 	.1 	

تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. 	.2 	
تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباًً على  	.3 	

المنافسة. 	
اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه. 	.4 	

التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك  	.5 	
منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت«.

راجع نص المادة )6( من قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 	7

امال سعدالله، زينب مشاني« الحظر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة« مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال،  	8
جامعة أكلي محند أولحاج، 2018، ص8.
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حسن، كميل

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

فيــه توافــق الإرادات بيــن الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة، ومــن ثــم فــإن هــذا يعتبــر شــرط مطلــق للقيــام بالاتفاقــات  المقيــدة 
للمنافســة، بــل أنــه شــرط مطلــق لوجــود أي نــوع مــن أنــواع الاتفاقــات.)))

وعليه؛ يمكن اعتبار الاتفاقات المقيدة للمنافسة بأنها كل اتفاق سواء كان هذا الاتفاق صريح أو ضمني يتم بين منشأتين 
أو أكثر تتمتع كل منهما بالاستقلال التام عن الأخرى، وبصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الاتفاق، وبصرف النظر 
أيضاًً عن محله وعن النتائج التي يحققها والتي من شأنها أن تمنع أو أن تعيق المنافسة في السوق. ويتبين مما تقدم أنه حتى يعد 

الاتفاق مقيداًً للمنافسة لا بد من ضرورة توافر شروط معينة وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي.

المطلب الثاني:

شروط الاتفاقات المقيدة للمنافسة

لا بــد مــن ضــرورة توافــر بعــض الشــروط الواجــب فــي الاتفاقــات حتــى تعــد مقيــدة للمنافســة وتتمثــل هــذه الشــروط 
ـفـي: وـجـود اتـفـاق وأن يـكـون الـهـدف ـمـن ـهـذا الاتـفـاق تقيـيـد المنافـسـة

1- وجود اتفاق 

إن وجود الاتفاق يقتضي التقاء إرادتين أو أكثر بين منشأتين أو أكثر، تتمتع بالاستقلالية التي لديها سلطة  اتخاذ القرارات، 
حيث تساهم كل منهما في إيجاد غاية وهدف مشترك، فلا يتحقق مثل هذا الشرط إلا بوجود إرادة مجتمعة بين المتعاملين)1)).

وبالتالــي؛ يكــون الاتفــاق قائــم عندمــا يتوافــر كل مــن الإيجــاب والقبــول، ولأهميــة الشــكل الــذي يكســبه الاتفــاق، فلا 
اًً  يهــم إن كان ذلــك الاتفــاق صريحــاًً أو ضمنيــاًً، وكذلــك الوضــع فيمــا إذا كان الاتفــاق شــفهياًً أو كتابيــاًً، أو إن كان اتفاقــاًً حقيقيــ
أو مجــرد عمــل مدبــر أو ترتيبــات أو تفاهمــات تهــدف إلــى تقييــد المنافســة)1))، فــكل مــا يهــم فــي هــذا الأمــر هــو أن يكــون 
هنــاك توافــق بيــن إرادتيــن أو أكثــر علــى إحــداث عرقلــة وتقييــد للمنافســة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق تحديــد الأســعار، أو 
تقليــص الإنتــاج، أو الحــد مــن الدخــول فــي الســوق، أو بــأي طريقــة كانــت)1)). هــذا وقــد حــدد المشــرع الإماراتــي والأردنــي 
والمصــري صفــة معينــة للأطــراف. حيــث جعــل الأشــخاص الخاضعــة للمنافســة هــي المنشــأة ســواءًً أكانــت هــذه المنشــأة 
تقــوم علــى أســاس شــخص طبيعــي أم اعتبــاري)1))، طالمــا أنــه يمــارس نشــاطه التجــاري بصــورة دائمــة. وقــد نــصّّ القانــون 
المصــري الخــاص بالمنافســة علــى أنــه » يقصــد بالأشــخاص المتنافســة، الأشــخاص الذيــن يكــون بمقــدور أي منهــم ممارســة 

9  محمد تيورسي »الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر« دار هومة للنشر وللطباعة والتوزيع، 2015، ص220.

10  نوال براهيمي »الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر »مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة 
الجزائر، 2004، ص28

11  نبيل ناصري »المركز القانوني لمجلس المنافسة« مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 
2004، ص37.

12  محمد كتو »الممارسات المنافية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(« رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع 
القانون العام، جامعة مولود معمري، 2008،  ص37

13  هناك جانب من الفقه عرف المنشأة من وجهة نظر قانونية بحتة، فعرفها بأنها »مجموعة من الأشخاص والأموال تتكون لتحقيق هدف 
معين وتمارس نشاطها من أجل تحقيق هذا الهدف« وهناك جانب أخر من الفقه ركز في تعريفه للمنشأة على الجانب الاقتصادي، فعرفها 
بأنها »وحدة اقتصادية تهدف إلى تحقيق مكاسب محتملة نتيجة ممارستها لنشاط اقتصادي« هذا وقد أهتم المشرع الإماراتي بتحديد مفهوم 

المنشأة من أجل بيان نطاق تطبيق قواعد قانون المنافسة، حيث عرفتها المادة الأولى من قانون المنافسة الإماراتي بأنها »كل شخص طبيعي 
أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني.« يلاحظ من هذا 

التعريف أن المشرع الإماراتي قد مزج بين المفهوم القانوني، والاقتصادي للمنشأة، للمزيد راجع نادية لاكلي »مفهوم المؤسسة في قانون 
المنافسة« مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة،الجزائر،العدد21 ديسمبر 2015.ص.186.صبرينة بوزيد »الأمن 

القانوني لأحكام قانون المنافسة »مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2108.ص 113.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

ذات النشــاط فــي الســوق المعنيــة فــي الحــال أو فــي المســتقبل«)1)). وهــو ذات الأمــر الــذي قــد نــصّّ عليــه الأردنــي فــي مادتــه 
الثانيــة مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2004. وقــد قــام بعــض الفقــه )1)) بتعريــف الصفــة القانونيــة للأطــراف علــى أنهــا كيــان أو 
مؤسســة تقــوم بمباشــرة نشــاط تجــاري، يتمتــع بالاســتقلالية فــي اتخــاذ قراراتــه، بصــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا الكيــان 
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري«. ويســتنتج مــن هــذا الشــرط بأنــه حتــى تتوافــر الصفــة القانونيــة للأطــراف لا بــد مــن توافــر 

مــا يلــي:

	1 تحديــد أطــراف الاتفــاق: ســواء أكانــت مؤسســات عامــة أو خاصــة أو أشــخاص اعتبارييــن، وقــد نصّــت المــادة 3 مــن .
قانــون المنافســة الإماراتــي علــى ســريان الاتفــاق علــى جميــع المنشــآت)1)).

	2 ممارســة النشــاط التجــاري: حتــى يخضــع نشــاطاً معيــن لقانــون المنافســة لا بــد مــن أن يكــون هنــاك ســوق معيــن يســمح .
ــوم بممارســة أي نشــاط تجــاري، أو  ــدأ الحظــر إذا كان يق ــه يخضــع لمب ــم فإن ــه بممارســة نشــاطه التجــاري، ومــن ث ل
اقتصــادي ســواءً أكان هــذا النشــاط إنتاجــي أو توزيعــي أو يقــوم علــى أســاس تقديــم الخدمــات، وعليــه فــإن الاتفاقــات  
المحظــورة هــي كل الاتفاقــات  التــي تعمــل علــى تقييــد المنافســة،  ومــن ثــم فــا بــد مــن أن تكــون هــذه الاتفاقــات  لهــا 
ــى  ــد النظــر إل ــي، وعن ــي أو خدمات ــذا النشــاط إنتاجــي أو توزيع ــة، ســواءً أكان ه ــة بإحــدى الأنشــطة الاقتصادي علاق
حظــر مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  فيلاحــظ أنــه فــي حقيقــة الأمــر اســتثناء يــرد علــى المبــدأ العــام، وهــو مبــدأ حريــة 

المتعاقديــن والعقــد شــريعة المتعاقديــن)1)).

	3 شــرط اســتقلالية الأطــراف: إن مــا يقــوم بــه كل مــن الشــركة الأم والشــركة الفــرع مــن اتفاقــات فإنهــا لا تعــد مــن قبيــل .
الاتفاقــات  المقيــدة للمنافســة، حيــث أنــه لا يمكــن الاعتــداد بمثــل هــذه الاتفاقــات، إلا إذا كانــت يتمتــع كل طــرف مــن 
أطرافهــا باســتقلالية، والاســتقلالية المقصــودة هنــا هــي الاســتقلالية مــن الناحيــة  الاقتصاديــة و القانونيــة، ومــن ثــم فــإن 
هــذا لا يتوافــر بيــن الشــركة الأم والشــركة الفــرع التابعــة لهــا،  فالمقصــود بالاســتقلالية القانونيــة هــو الاســتقلال فــي 
الإدارة والاســتقلال أيضــاً فــي الجانــب المــادي، ومــن ثــم فــإن هــذا مــن الممكــن أن يتوافــر فــي الشــركة الفــرع، فــي 

حيــن أنــه لا يتوافــر فيهــا الاســتقلال الاقتصــادي عــن الشــركة الأم)1)).

2- رضا أطراف الاتفاق 

إن الاتفــاق أيــاًً كان نوعــه لا يمكــن أن ينشــأ إلا إذا صــدر رضــاًً صحيحــاًً مــن أطــراف الاتفــاق، و لا يشــترط القانــون 
أن يكــون ذلــك الرضــا صــادراًً فــي صــورة معينــة، وإنمــا يكفــي لأن ينعقــد مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات أن يتــم مــن خلال 
ــاره  الضــارة  ــاًً لآث ــاق منتج ــون الاتف ــم فيك ــن ث ــى الســوق، وم ــر عل ــدف التأثي ــن المنشــآت به ــات بي ــادل بعــض المعلوم تب
بالســوق، وبالتالــي محققــاًً الجــزاءات التــي تقــع عنــد الإخلال بحريــة المنافســة إذا كانــت إرادة الأطــراف صحيحــة لا يشــوبها 

أي عيــب مــن عيــوب الإرادة)1)).

3- تقييد الاتفاق للمنافسة

14  راجع المادة رقم 9 من قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

15  محمد كتو »قانون المنافسة والممارسات المقيدة التجارية« مرجع سابق، ص93.

16  راجع نص المادة )3( من قانون المنافسة الاتحادي لعام 2012

17  نوال براهيمي، مرجع سابق، ص28

18  معين فندي »الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة« دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2010.ص 33. امال سعدالله، زينب مشاني، مرجع 
سابق، ص17

19 حسيبة بري »حكيمة عناني، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة« مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال، جامعة عبد 
الرحمن ميرة، 2013، ص14.
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إن المقصــود بهــدف الاتفــاق هنــا هــو مــا يرمــي إليــه الاتفــاق، أي النتيجــة المرجــوة مــن هــذا الاتفــاق، ومــن ثــم فــإن 
ــي مــن  ــات الت ــك المصــري بعــض الاتفاق ــي وكذل ــي والأردن ــد حــدد المشــرع الإمارات ــد المنافســة. وق ــا هــو تقيي الهــدف هن
ــر مباشــر مــن  ــع أو شــراء الســلع والخدمــات بشــكل مباشــر أو غي ــد أســعار بي ــن المنشــآت كتحدي ــد المنافســة بي شــأنها تقيي
خلال زيــادة أو تخفيــض ســعر الســلعة أو الخدمــة، و تحديــد كميــات إنتــاج الســلع أو أداء الخدمــات أو تقاســم الأســواق علــى 
أســاس المناطــق الجغرافيــة. و التواطــؤ فــي العطــاءات أو فــي العــروض فــي المزايــدات والمناقصــات والممارســات وســائر 
عــروض التوريــد. وتجميــد عمليــات الإنتــاج أو التطويــر أو التوزيــع أو التســويق وجميــع أوجــه الاســتثمار الأخــرى أو الحــد 
منهــا. والتواطــؤ علــى رفــض الشــراء مــن منشــأة أو منشــآت معينــة أو البيــع أو التوريــد لمنشــأة أو لمنشــآت معينــة وعلــى 
منــع أو عرقلــة ممارســتها لنشــاطها. والحــد مــن حريــة تدفــق الســلع والخدمــات إلــى الســوق المعنيــة أو إخراجهــا منــه ومــن 
ذلــك إخفائهــا أو تخزينهــا دون وجــه حــق أو الامتنــاع عــن التعامــل فيهــا، أو افتعــال وفــرة مفاجئــة فيهــا تــؤدي إلــى تداولهــا 
بســعر غيــر حقيقــي)2)). فمثــل هــذه الأفعــال تهــدف إلــى عرقلــة المنافســة فــي الســوق، وبالتالــي؛ يمنــع علــى أي منشــأة أن 

تعـقـد أي اتـفـاق بـشـأنها 

20  راجع نص المادة الخامسة من قانون المنافسة الاتحادي رقم )4( لسنة 2015.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

المبحث الثاني:

أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها

إن المقصــود بالاتفاقــات المقيــدة للمنافســة -كمــا تــم ذكــره ســابقاًً - كل ترتيــب فــي الســلوك بيــن المنشــآت، أو أنهــا أي 
اتفــاق ســواءًً أكان هــذا الاتفــاق صريــح أو ضمنــي يهــدف إلــى فــرض قيــود تمنــع أو تحــرف المنافســة عــن مســارها القويــم في 
الســوق، وهنــاك الكثيــر مــن الصــور أو الأشــكال التــي يمكــن أن تــرد فيهــا تلــك الاتفاقــات، وفيمــا يلــي بيــان الأشــكال المختلفــة 
لها)المطلــب الأول(. وفــي ذات الوقــت هنــاك اتفاقــات قــد تتــم بيــن المنشــآت ولكــن اســتثناها المشــرع مــن الحظر)المطلــب 

الثاني(

المطلب الأول:

أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة

تختلــف أشــكال الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة عــن بعضهــا البعــض، فهنــاك الكثيــر مــن أشــكال الاتفاقــات المقيدة للمنافســة، 
حيــث يوجــد الاتفاقــات العقديــة والتــي تنقســم إلــى اتفاقــات عاموديــة وأخــرى رأســية، وتنقســم أيضــاًً إلــى اتفاقــات ضمنيــة 
وأخــرى مباشــرة، وهنــاك نــوع مــن الاتفاقــات يســمى بالاتفاقــات العضويــة وأخــرى بالأعمــال المدبــرة، وفيمــا يلــي بيــان كل 

نــوع منهــا حســب الاَتَــي:

أولاًً: الاتفاقات العقدية 

إن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات يعــد مــن قبيــل العقــود التــي ترتــب التزامــات متبادلــة تقــع علــى كل طــرف مــن أطــراف 
ــات يمكــن أن يكــون شــفهي أو أن  ــوع مــن الاتفاق ــن، فهــذا الن ــع والتموي ــود التوزي ــد، وتظهــر بشــكل واضــح فــي عق التعاق
يكــون كتابــي)2)). وينقـسـم ـهـذا الـنـوع ـمـن الاتفاـقـات إـلـى اتفاـقـات أفقـيـة، واتفاـقـات عامودـيـة، وـسـيتم بـيـان كل منـهـا فيـمـا يـلـي:

1-  الاتفاقات الأفقية 

هــي تلــك الاتفاقــات التــي تقــوم بيــن عــدد مــن المنشــآت المتواجــدة فــي نفــس المســتوى فــي الســوق، فعلــى ســبيل المثــال 
ــاق  يضمــن لهــم  ــل هــذا الاتف ــد الأســعار، فمث ــى توحي ــاق عل ــن بالاتف ــة مــن طــراز معي ــات اَلَي ــام منشــأتين تبيعــان مركب قي
تحقيــق زيــادة فــي  تحقيــق الأربــاح، وعلــى ســبيل المثــال أيضــاًً قيــام منشــأتين بالاتفــاق علــى بيــع ســلعهم بأســعار رمزيــة 

لأن ذلــك يضمــن لهــم إبعــاد وإقصــاء أي منافــس لهمــا  مــن الســوق)2)).

ــة أو  ــدرة الإنتاجي ــادة الق ــادي أو زي ــل الاقتص ــى التكام ــح إل ــكل واض ــدف بش ــات ته ــذه الاتفاق ــروف أن ه ــن المع وم
التســويقية بيــن المنشــآت التجاريــة، وتتعــدد صــور الاتفاقــات الأفقيــة حيــث تظهــر الاتفاقــات الأفقيــة فــي أكثــر مــن صــورة 

ـمـن بينـهـا:

21  تواتي محند شريف »قمع الاتفاقات في قانون المنافسة« مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 27 جانفي 2007.، ص34

22  آمال سعدالله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص25
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ــدة  ــاًً لقاع ــك وفق ــعار وذل ــد الأس ــى تحدي ــر عل ــوق الح ــاد الس ــا اقتص ــوم فيه ــث يق ــد الأســعار: حي ــات تحدي اتفاق أ-	
العــرض والطلــب، ومــن ثــم فــإن الاتفاقــات التــي تقــوم بيــن المتنافســين علــى أســاس تحديــد الأســعار تعــد مــن قبيــل 
ــى)2)). ــى أو الســعر الأدن ــى أســاس الســعر الأعل ــم عل ــد يت ــون، ســواءًً أكان هــذا التحدي الممارســات الخارجــة عــن القان

اتفــاق تقســيم الأســواق: تتــم هــذه الاتفاقــات بيــن المتنافســين علــى أســاس تقســيم الأســواق أو الزبائــن فــي مناطــق  ب-	
جغرافيــة معينــة، وتعــد مــن قبيــل الممارســات غيــر القانونيــة، حيــث تعتبــر هــذه الاتفاقــات خارجــة عــن الإطــار 
القانونــي بمجــرد وجودهــا وإثباتهــا بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الاتفاقــات صريحــة أو ضمنيــة، وبصــرف 

النظــر أيضــاًً عمــا إذا كانــت هــذه الاتفاقــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة)2)).

   ج- اتفــاق الامتنــاع عــن التعامــل: مــن المعــروف أن لــكل شــخص الحــق فــي اختيــار مــن يريــد التعاقــد معــه وذلــك 
مــع المحافظــة علــى شــرط عــدم الاعتــداء علــى حــق المتنافســين الآخريــن، ومــن ثــم فــإن الاتفــاق بيــن المتنافســين 
ــيما إذا  ــة، لاس ــر قانوني ــال غي ــل الأعم ــن قبي ــد م ــة يع ــأة معين ــع منش ــد م ــل أو التعاق ــن التعام ــاع ع ــى الامتن عل
كانــت منشــأة المســتهدفة شــركة صغيــرة وليــس لديهــا المــوارد اللازمــة لمواجهــة هــذا النــوع مــن المنافســة غيــر 

المشــروعة)2)).

2-    الاتفاقات العمودية

وهــي الاتفاقــات التــي تتــم بيــن منشــآت فــي مســتويات مختلفــة ســواءًً فــي ســوق الإنتــاج أو التوزيــع أو الخدمــات، كمــا 
أن تلــك الاتفاقــات التــي تقــع بيــن منتــج فــي مســتوى عــالٍٍ وبيــن موزعيــن فــي مســتويات منخفضــة عــن مســتواه، ويكــون 
محــل الاتفــاق علــى مجــرى الســلعة مــثلاًً إلــى المســتهلكين بحيــث تحتــوي الاتفاقيــة علــى شــروط عقديــة مقيــدة، وقــد ســميت 
هــذه الاتفاقــات بذلــك الاســم ؛ نظــراًً لأنهــا تســتمد هــذه الممارســات بشــكل عمــودي حيــث تبــدأ مــن الإنتــاج إلــى أن تصــل 
للمســتهلك، ومــن ثــم فإنهــا تمــر بالصانــع والمــوزع أيضــاًً، حيــث أن هــذه الاتفاقــات  تعمــل علــى فــرض ســعر البيــع علــى 
ــد  ــة تحدي ــات  تشــكل مساســاًً بحري ــإن هــذه الاتفاق ــه ف ــأن يضــع هامشــاًً لربحــه، و علي ــه ب ــم فلا تســمح ل المــوزع، ومــن ث

الأســعار فــي الســوق. )2))

ثانياًً- الاتفاقات الصريحة والاتفاقات الضمنية 

قد تنقسم الاتفاقات المقيدة للمنافسة إلى اتفاقات صريحة وأخرى ضمنية وفيما بيان كل منهما حسب الاَتَي:

ــى غــرض مباشــر،  ــوي عل ــي تحت ــات الت ــات الصريحــة شــكل مــن أشــكال الاتفاق ــل الاتفاق ــات الصريحــة: تمث الاتفاق
وهــو عرقلــة المنافســة وتقييدهــا بصــورة مباشــرة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يقــوم بــه التجــار مــن اتفاقــات صريحــة يســعون مــن 
وراءهــا إلــى تحديــد ســعر البيــع أو الشــراء  لســلعة أو خدمــة معينــة، ممــا يتســبب فــي التأثيــر علــى قيمــة الســلعة أو الخدمــة 

موضــوع الاتفــاق)2)).

23  معين فندي، مرجع سابق، ص 56. صبرينة بوزيد، مرجع سابق، ص96.

24  عبد الناصر فتحي الجلوي محمد »الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة »دراسة قانونية مقارنة »دار النهضة العربية.
القاهرة،2008.ص 49.

25 أحمد محمد الصاوي »الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في 
شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة« مجلة رؤى استراتيجية، ص15

26  - أحمد محمد محرز »الحق في المنافسة المشروعة في مجالات الأنشطة الاقتصادية« دون ذكر دار النشر ومكان النشر،1994. ص73.

27  أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، ص 23.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

ــد المنافســة  ــى تقيي ــا إل ــي يســعى التجــار فيه ــات الت ــن الاتفاق ــوع م ــة ن ــات الضمني ــل الاتفاق ــة: تمث ــات الضمني الاتفاق
وعرقلتهــا ولكــن بصــورة ضمنيــة، أو غيــر مباشــرة، وذلــك مثــل اتفــاق التجــار علــى المحافظــة علــى ثمــن ســلعة معينــة مــن 
النــزول عــن ســعر معيــن، بزعــم أن كميــة المعــروض منهــا يعلــو كميــة الطلــب عليهــا بكثيــر، الأمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة 
إلــى انخفــاض أســعارها، غيــر أن اتفــاق التجــار بالمحافظــة علــى ســعر تلــك الســلعة كان الغايــة الضمنيــة منــه تفويــت فرصــة 
ــد  ــداًً لنتيجــة محــددة ألا وهــي تقيي ــة بقواعــد العــرض والطــب تمهي ــة الســوق المتمثل ــل آلي ــم تعطي ــزول الأســعار، ومــن ث ن

المنافســة بصــورة ضمنيــة غيــر مباشــرة)2)).

ثالثاًً- الاتفاقات العضوية

هنــاك نــوع أخــر مــن الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة يســمى الاتفاقــات العضويــة، حيــث إن هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  يتــم 
إبرامــه علــى شــكل تجمــع بالشــخصية المعنويــة، وذلــك علــى ســبيل المثــال كأن يشــكل الأطــراف شــركة تجاريــة مــن أجــل 
تقييــد المنافســة، أو مــن الممكــن أن يتخــذ شــكل تجمــع للمصالــح الاقتصاديــة، أو أن يأخــذ أيضــاًً شــكل الجمعيــة أو النقابــة، 
ففــي مثــل هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  يبقــى كل طــرف محتفظــاًً بشــخصيته واســتقلاله القانونــي، ولكــن فــي حالــة التنــازل 
ــم فــإن هــذا النــوع مــن  عنهمــا يصبــح الاتفــاق ممــثلاًً فــي صــورة تجميــع لأحــكام التجمــع والتمركــز الاقتصــادي  ومــن ث
الاتفاقــات  يعمــل علــى اندمــاج منشــأتين، لكــي تقــوم بعمــل وإنشــاء منشــأة مشــتركة تــؤدي بصفــة دائمــة جميــع الوظائــف 

كمنشــأة اقتصاديــة، وتكمــن ظــروف وملابســات حظــر هــذا النــوع مــن الاتفاقــات  فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

الحالــة الأولــى: وهــي الحالــة التــي يصبــح فيهــا الهــدف مــن هــذا التجمــع هــو تقييــد المنافســة، كقيــام التجميــع بتحديــد 
كمـيـة الإنـتـاج أو تحدـيـد ـجـدول الأـسـعار.

الحالــة الثانيــة: وهــي الحالــة التــي يتســبب فيهــا هــذا التجمــع بعرقلــة المنافســة وتقييدهــا، حيــث يقــوم التجميــع فــي هــذه 
الحالــة بتعــدي الاختصاصــات والســلطات المنوطــة لــه)2)).

ومــن ثــم فإنــه خلافــاًً وخلافــاًً لهاتيــن الحالتيــن فــإن التجميــع أو التركيــز ليــس محظــوراًً، فــي حــال تــم وفــق الضوابــط 
الـتـي حددـهـا المـشـرع.

رابعاًً- الأعمال المدبرة

قــد تقــوم بعــض المنشــآت التجاريــة بتقييــد المنافســة بطريقــة غيــر مشــروعة أو بتدبيــر أعمــال مــن شــأنها الإضــرار 
ــدة  ــات المقي ــر الاتفاق ــال حظ ــي مج ــع ف ــريعات بالتوس ــة التش ــام كاف ــى قي ــذي أدى إل ــر ال ــا، الأم ــة وتقييده ــة المنافس بحري
للمنافســة، حتــى ولــو كان هــذا الاتفــاق مترجمــاًً فــي شــكل قانونــي، وتعــد الأعمــال المدبــرة مــن قبــل الممارســات المحظــورة 

نـظـراًً لتقييدـهـا لمـبـدأ المنافـسـة

   ويعــد العمــل المدبــر صــورة مــن صــور الاتفــاق، تهــدف مــن ورائهــا المنشــآت إلــى مراعــاة نمــط وســلوك معيــن فــي 
مقابــل تخليهــا عــن ســلوكها الأحــادي والمســتقل فــي الأســواق، ومــن ثــم فــإن الإرادة الصريحــة ليســت شــرطاًً مــن شــروط 
ــا  ــم فرضه ــة يت ــو مجــرد وضعي ــا ه ــر، وإنم ــل المدب ــن للعم ــون وجــود شــكلاًً معي ــك لا يشــترط القان ــر، وكذل ــل المدب العم

وتكريســها فــي التعامــل و يتــم الكشــف عنهــا رغــم غيــاب أي اتفــاق)3)).

ــاد أســعار  ــوم باعتم ــن، كأن تق ــى ســلوك معي ــاق عل ــر بالاتف ــام منشــأتين أو أكث ــر هــو قي ــز العمــل المدب ــا يمي وأهــم م

28  طالب محمد كريم »الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقيدة للمنافسة »مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد التاسع، جوان2018، ص18.

29  امال سعدالله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص 27

30  تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص 37
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متطابقــة، أو اعتمــاد أســعار مماثلــة، كمــا أنــه مــن الممكــن أن تأخــذ شــكلاًً أخــر كأن يمتنــع طــرف اقتصــادي عــن ممارســة 
نشــاطه التجــاري فــي منطقــة معينــة، وامتنــاع طــرف آخــر عــن ممارســة نشــاطه فــي منطقــة أخــرى بمــا ينتــج عنــه اقتســام 

الســوق)3)).

ومــن خلال دراســة العمــل المدبــر يمكــن اســتنتاج بعــض العناصــر الواجــب توافرهــا فيــه وتكمــن هــذه العناصــر فــي 
الآـتـي:

العنصّّــر المــادي: يكمــن هــذا العنصّّــر فــي الســلوكيات الفعليــة التــي تقــوم بهــا المنشــآت، أي قيامهــا ببعــض الأعمــال  أ-	
اًً  الإيجابيــة، كأن تقــوم برفــع الأســعار أو الضغــط علــى الشــركاء، ومــن الممكــن أن تقــوم ببعــض الأعمــال الســلبية أيضــ

كرفــض البيــع أو امتناعهــا عــن التنافــس)3)).

العنصّّــر النفســي: وهــو يتمثــل فــي قيــام أحــد المنشــآت باتبــاع ســلوك مــا بســبب مــا توافــر لديهــا مــن علــم قطعــي عــن  ب-	
أن منافســيها ســيقومون بنفــس العمــل أو الســلوك)3)).

المطلب الثاني:

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة

يلاحــظ مــن خلال التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة أن القانــون قــد منــع الاتفاقــات التــي يكــون الغــرض منهــا تقييــد 
المنافســة وعرقلتهــا، ولكــن فــي ذات الوقــت نظــم بعــض الحــالات التــي تــم اســتثنائها مــن قبــل المشــرعون الثلاثــة، ولا يمكــن 
اســتثناء أي مــن الممارســات المقيــدة للمنافســة إلا بموجــب نــصّّ قانونــي، ومــن ثــم فأهــم مــا يميــز الحــالات المســتثناة مــن 

الممارســات المقيــدة للمنافســة هــو وجــود نــصّّ قانونــي صــادر مــن هيئــة تشــريعية)3)).

ولا بــد مــن التفرقــة بيــن مــا إذا كان موضــوع النــصّّ القانونــي يســتثنى قطــاع اقتصــادي بأكملــه مــن مجــال المنافســة 
أو جــزءاًً فقــط مــن الســوق، حيــث أنــه فــي الحالــة الأولــى يكــون النــصّّ القانونــي لاغيــاًً للمنافســة بأكملهــا ومــن ثــم فلا يطبــق 
ــة الثانيــة فــأن النــصّّ القانونــي يعمــل علــى تقييــد المنافســة دون أن يصــل الأمــر إلــى  ــا قانــون المنافســة، أمــا فــي الحال هن

.((3(ً إلغائهــا ومــن ثــم فيكــون مبــدأ الحظــر ســارياً

فقــد اســتثنى المشــرع الإماراتــي مــن هــذه القاعــدة القطاعــات والأنشــطة والأعمــال المحــددة فــي الملحــق المرفــق بهــذا 
القانــون، ولمجلــس الــوزراء حــذف أو إضافــة أيــة قطاعــات أو أنشــطة أو أعمــال إلــى تلــك الاســتثناءات. وهــذه القطاعــات 

: هي

	1 مــا تقــوم بــه الحكومــة الاتحاديــة مــن تصرفــات تباشــرها هــي بنفســها، أو عــن طريــق الحكومــات المحليــة .
ــة  ــن الحكوم ــرار م ــى ق ــاء عل ــآت بن ــن المنش ــدر ع ــي تص ــات الت ــك التصرف ــرى، وكذل ــارات الأخ للإم
الاتحاديــة أو مــن حكومــات الإمــارات الأخــرى، ومــن ثــم فيدخــل فــي ذلــك تصرفــات المنشــآت التــي تملكهــا 

31  طالب محمد كريم، مرجع سابق، ص36.

32  تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص38

33  حسين الماحي »حماية المنافسة- دراسة مقارنة« دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2017/2018.ص123

34  امال سعد الله، زينب مشاني، مرجع سابق، ص30

35  أبوبكر عياد كرالفة »الاتفاقات المحظورة في مجال المنافسة« مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال 
مقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2013، ص71
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الحكومــة الاتحاديــة أو إحــدى حكومــات الإمــارات وذلــك وفقــاً للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا مجلــس 
الــوزراء فــي هــذا الشــأن.

	2 المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، ولكــن يتــم ذلــك أيضــاً وفقــاً لضوابــط يقــوم بتحديدهــا مجلــس الــوزراء، .
ويرجــع الســبب وراء اســتثناء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي رغبــة المشــرع فــي أن يمنــح لمثــل هــذه 

المنشــآت الفرصــة للتواجــد فــي الســوق، كمــا أراد أيضــاً أن يشــجعهم علــى كثــرة الإنتــاج)3)).

	3 ــاً فيهــا- النســبة . ــي تكــون طرف ــة - للمنشــآت الت ــر التــي لا تجــاوز الحصــة الاجمالي ــة الأث ــات ضعيف الاتفاق
التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء مــن إجمالــي المعامــات فــي الســوق المعنيــة، اســتثناء مثــل هــذه الاتفاقــات 
لــه مــا يبــرره بعــدم تأثيــره علــى المنافســة فــي الســوق وإلحــاق الضــرر فيــه، وقــد حــدد المشــرع ضابطــاَ 
ــآت  ــة للمنش ــاوز الحصــة الاجمالي ــدم تج ــون بع ــي مره ــط مال ــو ضاب ــات، وه ــه الاتفاق ــل هات ــتثناء مث لاس
ــك النســبة  ــم يحــدد تل ــي ل ــوزراء، والمشــرع الإمارات ــاق النســبة التــي يحددهــا مجلــس ال ــة فــي الاتف الداخل
ــي  ــوزراء، وبالتال ــس ال ــا لمجل ــألة تحديده ــرك مس ــا ت ــاً، وإنم ــون %30 او40% مث ــن كأن تك ــم معي برق

ــار الاقتصــادي فــي الســوق. ــارات وأهمهــا الاعتب يتوقــف تحديدهــا علــى عــدة اعتب

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأردنــي، فقــد اســتثنى فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة )3))الاتفاقــات الصغيــرة والتــي 
مهمــا كان حجمهــا فهــي لــن تؤثــر علــى مبــدأ حريــة المنافســة، حيــث بيــن المشــرع الأردنــي المقصــود بالاتفاقــات الصغيــرة 
والتــي لا يتعــدى حجمهــا  10% مــن مجمــل معــاملات الســوق، ومعنــى ذلــك أنــه فــي حالــة أن كانــت المعــاملات أقــل مــن   
10% فلا تحظــر الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، وغالبــا مــا يكــون المشــرع الأردنــي قــد وضــع مثــل هــذا الاســتثناء مــن أجــل 
إعطــاء الفرصــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة القيــام بمثــل هــذه الاتفاقــات ولكــن فــي حــدود معينــة حتــى تســتطيع أن 
تكبــر مــن حجــم نشــاطها وإنتاجهــا. هــذا وقــد جــاء فــي المــادة الســابعة مــن قانــون المنافســة الأردنــي بأنــه لا يعــد مــن قبيــل 

الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة مــا يلــي:

	1 الممارســات التــي تنتــج عــن تطبيــق قانــون ســاري المفعــول وكذلــك الممارســات الداخلــة ضمــن الإجــراءات .
المؤقتــة التــي يقــر بهــا مجلــس الــوزراء، ولكــن بشــرط أن يقــوم مجلــس الــوزراء بمراجعــة هــذه الإجــراءات 

خــال فتــرة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر منــذ القيــام بتطبيقهــا. 

	2 ــى . ــتثناءات عل ــن اس ــر م ــه الوزي ــوم ب ــا يق ــة م ــدة للمنافس ــات المقي ــل الممارس ــن قبي ــد م ــه لا يع ــا أن كم
ــرار  ــون، ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا الاســتثناء صــادراً بق ــن الخامســة والسادســة مــن ذات القان القاعدتي
ــتثناء.  ــذا الاس ــه دون ه ــتحيل تحقيق ــام يس ــع ع ــداث نف ــأنه إح ــن ش ــتثناء م ــذا الاس ــك إذا كان ه ــل، وذل معل

	3 ــون . ــن بشــرط أن تك ــات ولك ــن المؤسس ــح أي م ــا لصال ــابق ذكره ــتثناءات الس ــق الاس ــر تطبي يحــق للوزي
ــرة لا  ــب المؤسســة خــال فت ــي طل ــت ف ــي الب ــر الحــق ف ــك، وللوزي ــت ذل ــن طلب ــا هــي م المؤسســة بذاته
تتجــاوز التســعين يومــاً مــن تاريــخ الإشــعار، ويتــم نشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية مــع إمكانيــة 

ــا.)3)) ــرار أمــام محكمــة العــدل العلي ــك الق ــي ذل الطعــن ف

وعنــد النظــر إلــى مــا ورد فــي القانــون المصــري مــن اســتثناءات علــى هــذه القاعــدة، يلاحــظ أن المشــرع المصــري قــد 

36  راجع نص المادة )4( من قانون المنافسة الاتحادي رقم )4( لسنة 2012

37  نصت الفقرة )ب(من المادة 5 بأنه »لا تسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية 
للمؤسسات التي تكون طرفاًً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ألا تزيد تلك النسبة على )%10( من مجمل معاملات 

السوق وعلى ألا تتضمن تلك الاتفاقات أحكاماًً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق«

38  راجع نص المادة )7( من قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004
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نــصّّ فــي مادتــه رقــم )14( و )15( علــى بعــض الاســتثناءات والتــي تتمثــل فــي:

	1 لا يسري هذا الحظر على أي من المنشآت والمرافق العامة التي تديرها الدولة)3)). .

	2 يحــق لأي مــن الشــركات التــي تخضــع فــي حكمهــا للقانــون الخــاص وتقــوم فــي ذات الوقــت بــإدارة أحــد .
المرافــق العامــة أن تطلــب مــن الجهــاز، اســتثناء أحــد الاتفاقــات أو العقــود مــن التقييــد بعــدم المنافســة، ولكــن 

بشــرط أن يكــون هــذا الاســتثناء بغــرض تحقيــق الصالــح العــام)4)).

	3 كمــا أقــرت المــادة رقــم 20 مــن ذات القانــون، أنــه لا يعــد مــن قبيــل الممارســات المقيــدة للمنافســة مــا تقــوم .
بــه الحكومــة مــن تحديــد أســعار بعــض الســلع بشــكل أساســي)4)).

ويلاحــظ مــن خلال دراســة الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ الحظــر، أن التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة قــد رأت 
أن الدولــة بالنســبة للجميــع هــي المرجــع الــذي يعــود لــه التاجــر والمــوزع وكافــة الأشــخاص حيــن تحــدث أزمــة اقتصاديــة، 
ومــن ثــم فهــي بذلــك المســؤول الأول عــن تنظيــم الأمــور الاقتصاديــة وهــي التــي تعمــل علــى تحقيــق التــوازن والتناســب بيــن 
مختلــف شــرائح المجتمــع، كمــا أنهــا تعمــل أيضــاًً علــى حمايــة الأســواق مــن أن تكــون غابــة يحكمهــا مــن يســتطيع التحكــم 

فيهــا، فهــي بذلــك تحمــي الأســواق مــن قانــون البقــاء للأصلــح)4)).

39  راجع نص المادة )14( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005

40  راجع نص المادة )15( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 

41  راجع نص المادة )20( من قانون الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 

42  السيد أحمد عبد الخالق« دور الدولة في الأزمة العالمية المالية بين الأيديولوجيا و متطلبات الواقع العملي« في المؤتمر العلمي الثانوي الثالث 
عشر، الفترة 2-1، 2009، ص4.و أبوبكر عياد كرالفة، مرجع سابق، ص 81.
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المبحث الثالث:

تمييز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن الممارسات الأخرى المخلّةّ بها

ــدة  ــات المقي ــا، فليســت الاتفاق ــة وعرقلته ــى حظــر المنافس ــوم عل ــي تق ــات المحظــورة الت ــن الممارس ــد م ــاك العدي هن
ــه  ــوم في ــذي يق ــة المنافســة وتقييدهــا، فإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن وال ــى عرقل ــؤدي إل ــي ت للمنافســة هــي وحدهــا الت
ــى  ــؤدي إل ــا ت ــى الســوق، كم ــى عــدم دخــول تجــار جــدد إل ــؤدي إل ــي ت ــى الســوق الت ــود عل ــرض بعــض القي المســيطر بف
خــروج التجــار مــن الأســواق، وهنــاك أيضــاًً مــا يســمى بالتركيــز أو التجمعــات أو التكــتلات الاقتصاديــة، تعــد أيضــاًً مــن 
الممارســات المخل�ــة بالمنافســة وعليــه ســيتناول هــذا المبحــث تميــز الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة عــن إســاءة اســتغلال الوضــع 

نـي( لـب الثاـ يـز الاقتـصـادي )المطـ يـات التركـ مـا يـعـرف باَلَـ لـب الأول(، وأيـاًضً تميزـهـا ـعـن ـ المهيمن)المطـ

المطلب الأول:

تميز الاتفاقات المقيدة للمنافسة عن  إساءة استغلال الوضع المهيمن

ــا  ــدة للمنافســة وحده ــات المقي ــق الاتفاق ــن أن يحــدث عــن طري ــا لا يمك ــة وتقييده ــة المنافس ــدأ حري إن المســاس بمب
فقــط، ولكــن هنــاك بعــض الممارســات التــي لا تقــل خطــراًً علــى المنافســة مــن الاتفاقــات المقيــدة لهــا ومــن هــذه الممارســات 
التعســف فــي اســتعمال القــوة الاقتصاديــة، ويكمــن التعســف فــي اســتعمال القــوة الاقتصاديــة فــي الاســتغلال التعســفي للوضــع 

المهيمــن فــي الســوق.)4))

ــة  ــف الهيمن ــن تعري ــون يمك ــر الاقتصادي ــة نظ ــن وجه ــة، فم ــة الاقتصادي ــة بالهيمن ــات الخاص ــددت التعريف ــد تع وق
ــرف  ــا أن تتص ــة إذا كان بإمكانه ــوق المرجعي ــى الس ــة عل ــة مهيمن ــة وضعي ــع مؤسس ــتغلال أو تمت ــا: اس ــة بأنه الاقتصادي

ــوق)4)). ــي الس ــة ف ــلطة جوهري ــع بس ــت تتمت ــة وإذا كان ــة مهم ــيها بدرج ــن منافس ــتقلالية ع باس

ّـن أيــة منشــأة بنفســها  وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي »الوضــع المهيمــن« فــي المــادة )1( بأنــه »الوضــع الــذي يمك�
أو بالاشــتراك مــع بعــض المنشــآت الأخــرى مــن التحكــم أو التأثيــر علــى الســوق المعنيــة«)4)) أمــا المشــرع المصــري فقــد 
عــرف المركــز المهميــن فــي نــصّّ المــادة الرابعــة مــن قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة بأنــه »... قــدرة 
الشــخص الــذي تزيــد حصتــه علــى 25% مــن تلــك الســوق علــى إحــداث تأثـــير فعــــال فــي الأســعار أو حجــــم المعــروض 
منهــا، دون أن تكــون لمنافســيه القــــدرة علــى الحــــد مــن ذلـــــــك، ويحــدد الجهــاز حــالات الســيطرة وفقــاًً للإجــراءات التــي 
تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون«.)4)) وقــد عــرّّف المشــرع الأردنــي » الوضــع المهيمــن » بأنــه الوضــع الــذي تكــون 

43 هناك عدة مسميات لإساءة استغلال الوضع المهيمن، كالمركز الاحتكاري والمركز المسيطر والحصة السوقية والقوة السوقية وأيضاًً السيطرة 
على السوق، وهذه المسميات متطابقة ولا يوجد فارق بينها. حسين الماحي، مرجع سابق، ص 163.

44 جند بنت نبيل القدسي »اساءة استعمال المشروع لمركزه المهيمن في السوق المعنية-دراسة قانونية مقارنة »مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
القانونية، المجلد 16 العدد1يونيو 2019، ص37.

45   انظر نص المادة )1( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )4( لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.

46   انظر المادة )4( من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 
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حسن، كميل

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

فيــه المؤسســة قــادرة علــى التحكــم والتأثيــر فــي نشــاط الســوق”)4)).

ولا يعــد فــي الواقــع وضــع الهيمنــة فــي الأســواق وضعــاًً محظــوراًً فــي حــد ذاتــه، وإنمــا يحظــر إســاءة اســتغلال هــذا 
ــأن المقصــود بإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن يكمــن فــي الممارســات الصــادرة مــن المنشــأة  الوضــع، ويمكــن القــول ب
الحائــزة علــى وضعيــة مهيمنــة فــي الأســواق وذلــك إذا نجــم عــن هــذه الممارســات أثــار تمــس حريــة المنافســة وتــؤدي إلــى 
عرقلتهــا، أو إذا كان الهــدف مــن هــذه الممارســات هــو تقييــد المنافســة، فيمكــن القــول أن الممارســات التــي تقــوم بهــا المنشــأة 
المهيمنــة تعــد إســاءة لهــذا الوضــع إذا اســتغلت الإمكانيــات الناجمــة عــن الوضــع المهيمــن مــن أجــل تحقيــق منافــع لــم تكــن 

تحـصـل عليـهـا بـشـكل كاـفـي، أو أنـهـا ـلـم تـكـن تحـصـل عليـهـا نهائـاًيً ـفـي حاـلـة وـجـود المنافـسـة الفعاـلـة

وهناك نوعان للتعسف في وضعية الهيمنة وهما: التعسف السلوكي والتعسف الهيكلي:

	1 التعســف الســلوكي: وهــو التعســف الــذي يظهــر مــن خــال القيــام بفعــل مــادي غيــر عــادي وذلــك عندمــا يتــم مقارنتهــا -
بالأفعــال العاديــة التــي تحــدث فــي ظــل وجــود المنافســة الحــرة، و يظهــر هــذا الفعــل فــي لجــوء المنشــأة المهيمنــة 
لطــرق مختلفــة عــن تلــك التــي تقــوم باتباعهــا أثــناء وجــود المنافســة الحــرة، ويكــون اتبــاع هــذه الطــرق مــن قبــل 
ــزام  ــى إل ــي الســوق إل ــن ف ــع بوضــع مهيم ــي تتمت ــأة الت ــوء المنش ــة وعرقلتها.)4))كلج ــد المنافس ــدف تقيي ــأة به المنش
العمــاء بقبــول شــروط تجاريــة معينــة مقابــل التعامــل معهــم لبيــع ســلعة معينــة، وذلــك بهــدف إقصــاء المنافســين 

الأخريــن مــن الســوق.

	2 التعســف الهيكلــي: هــو مــا تقــوم بــه المنشــأة مــن فعــل تعســفي حيــث يــؤدي هــذا الفعــل إلــى تغييــر شــروط المنافســة -
فــي الأســواق والإنقــاص مــن وجودهــا، كأن تقــوم المنشــأة بتخفيــض ســعر ســلعة معينــة  وتلــزم المنشــآت الأخــرى 
الأقــل منهــا فــي المســتوى بتخفيــض الســعر أيضــاً، ومــن ثــم فــأن هــذا الأمــر لا يــعود علــى المنشــأة المهيمنــة بضــرر 
كبيــر وذلــك نظــراً لكونهــا منشــأة تجاريــة لهــا وضــع مهيمــن فــي الســوق، فــي حيــن يعــود علــى المنشــآت الأخــرى 
بضــرر مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى انســحابهم مــن الأســواق لعــدم قدرتهــم علــى مواجهــة هــذه الأضــرار الناجمــة 

عــن تخفيــض ســعر الســلعة)4)).

	3 التعســف فــي عــرض أســعار بيــع منخفضــة: عنــد مراجعــة التشــريعات محــل الدراســة فيتضــح أن المشــرعون قــد -
حظــروا قيــام المنشــأة ببيــع الســلع وتقديــم الخدمــات بأســعار منخفضــة بشــكل تعســفي، وذلــك إذا كانــت هــذه العــروض 
أو الممارســات تهــدف فــي الأصــل إلــى عرقلــة المنافســة وتقييدهــا والحــد منهــا، ويقصــد بالبيــع هنــا البيــع بســعر أقــل 
مــن ســعر التكلفــة الحقيقــي للســلعة أي البيــع بســعر أقــل مــن ســعر إنتــاج الســلعة، حيــث أن المشــرعون الثلاثــة قــد 
نصّــوا علــى حظــر عــرض الأســعار أو ممارســات أســعار بيــع منخفضــة بشــكل تعســفي للمســتهلكين وذلــك مقارنــة 
بتكاليــف الإنتــاج والتحويــل والتســويق)5)). فعنــد النظــر إلــى عمليــة البيــع بخســارة فيمكــن الاعتقــاد للوهلــة الأولــى 
إلــى أنهــا عمليــة غيــر عقلانيــة، إلا أنهــا فــي حقيقــة الأمــر ترمــي إلــى أهــداف مســتقبلية؛ حيــث تســتعمل هــذه الطريقــة 
لجلــب أكبــر قــدر ممكــن مــن المشــتريين وذلــك عــن طريــق الأســعار المنخفضــة التــي تــؤدي بالضــرورة إلــى لجــوء 
المســتهلكين إلــى شــراء الســلعة التــي هــي أقــل فــي الســعر مــن نظيرتهــا فــي الســوق، ومــن ثــم فيــؤدي ذلــك إلــى 
ارتفــاع المبيعــات، وعليــه فــإن البيــع بمثــل هــذه الطريقــة يشــكل نــوع مــن أنــواع تقييــد المنافســة، حيــث يكــون الهــدف 
مــن وراء البيــع بســعر أقــل هــو الاســتيلاء علــى الســوق ومنــع دخــول منافســين جــدد للســوق، والأضــرار بالمنافســين 

المتواجديــن فــي الســوق والــذي يــؤدي حتمــاً إلــى خروجهــم مــن الأســواق.

47  انظر المادة )2( بشأن قانون حماية المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004. 

48  حسين الماحي، مرجع سابق، ص 164. جند بنت نبيل القدسي، مرجع سابق، ص 38.

49  عبد الناصر فتحي الجلوي محمد، مرجع سابق، ص75.

50  محمد تيورسي، مرجع سابق، ص 32.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

هــذا و لــم تغفــل التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة عــن تقييــد هــذا النــوع مــن الممارســات المخل�ّـة بالمنافســة والتــي 
مــن شــأنها أن يــؤدي إلــى عرقلــة المنافســة ومنعهــا وإخــراج التجــار والمنافســين مــن الأســواق ومنــع دخــول منافســين جــدد 
ــى خفــض ســعر  ــؤدي إل ــي ت ــم أي مــن الممارســات الت ــع وتجري ــى من ــي عل ــون المنافســة الإمارات ــصّّ قان ــد ن للأســواق، فق
الســلعة أو الخدمــة ومــن ثــم عرقلــة المنافســة، وذلــك أيضــاًً فــي مادتــه رقــم 5 مــن قانــون المنافســة الإماراتــي رقــم 4 لســنة 
2012، حيــث نــصّّ علــى أنــه تحظــر الممارســات التــي مــن شــأنها خفــض أو زيــادة أو تقليــل ســعر الســلعة أو الخدمــة ويكــون 

هــذا التغييــر فــي الســعر مبنيــاًً علــى تحقيــق غــرض معيــن وهــو عرقلــة المنافســة وتقييدهــا)5)).

   أمــا فيمــا يتعلــق بقانــون المنافســة المصــري فقــد نــصّّ القانــون رقــم 3 لســنة 2004 فــي مادتــه رقــم 11 علــى أنــه 
يحظــر أي اتفــاق أو ممارســات مــن شــأنها تقليــل أو تخفيــض فــي ســعر المنتــج بهــدف عرقلــة المنافســة وتقييدهــا)5)).

ويلاحــظ مــن خلال التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة أن هنــاك الكثيــر مــن الفــروق التــي تميــز الاتفاقــات المقيــدة 
للمنافســة عــن إســاءة اســتغلال الوضــع الاقتصــادي والوضــع المهيمــن، حيــث أن الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة لا يمكــن أن 
ــة المنافســة، فيكــون الهــدف  تقــوم إلا إذا حــدث اتفــاق بيــن منشــأتين أو أكثــر بحيــث يقــوم هــذا الاتفــاق علــى أســاس عرقل
منــه مخالفــة مبــدأ حريــة المنافســة، ومــن الممكــن أن يكــون هــذا الاتفــاق شــفاهي أو كتابــي، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
ضمنيــاًً أو أن يكــون صريحــاًً، فــي حيــن أن إســاءة اســتغلال الوضــع الاقتصــادي المهيمــن مــن الممكــن أن تقــوم بأكثــر مــن 
طريقــة، فمــن الممكــن أن يلجــأ المســيطر إلــى تخفيــض ســعر الســلعة لتصبــح أقــل مــن ســعر التكلفــة، كمــا أنــه مــن الممكــن 
أن يســيء اســتغلال الوضــع المهيمــن أيضــاًً عــن طريــق فــرض أســعار مرتفعــة علــى بعــض الســلع والخدمــات، كمــا يمكــن 
أن يقــوم المســيطر باتفــاق أيضــاًً ولكــن الاتفــاق هنــا يختلــف عــن شــكل الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة، فيقــوم المســيطر بعمــل 
اتفــاق بينــه وبيــن مــن يتعامــل معهــم مــن المورديــن بحيــث يفــرض عليهــم بعــض الالتزامــات كأن يفــرض عليهــم عــدم تقديــم 

ـمـا يحتاـجـه باـقـي المنافـسـون

المطلب الثاني:

الاتفاقات المقيدة للمنافسة والتركيز الاقتصادي

تتميــز اقتصاديــات الســوق بظاهــرة اقتصاديــة، وهــي إمكانيــة تجميــع أو دمــج منشــأتين أو أكثــر ومــن ثــم إنشــاء وحــدات 
ــادرة الخاصــة تعطــي الحــق  ــة المب ــة ضخمــة بهــدف الســيطرة والتحكــم فــي النشــاط الاقتصــادي، ورغــم أن حري اقتصادي
للاقتصادييــن فــي الاندمــاج وإنشــاء تكــتلات كبــرى مشــتركة، إلا أن هــذا التركيــز مــن الممكــن أن ينعكــس ســلباًً علــى حريــة 
اًً  المنافســة حيــث ينتــج عنــه تغييــر فــي تركيبــة الســوق، وفــي حقيقــة الأمــر أن التجميــع فــي بعــض الأحيــان أمــراًً مرغوبــ
فيــه إلا أنــه فــي أحيــان أخــرى يبــدو أمــراًً مرفوضــاًً لمــا يســببه مــن ســلبيات علــى مبــدأ حريــة المنافســة، ولذلــك فهــو فــي 
بعــض الأحيــان يَلَقــى تشــجيعاًً مــن الســلطات العموميــة لمــا يحققــه مــن تقــدم اقتصــادي وتكنولوجــي، ومــن ثــم فلــم تحظــر 
التشــريعات المقارنــة محــل الدراســة التركيــز الاقتصــادي وإنمــا ألزمــت المنشــآت الاقتصاديــة بالحصــول علــى موافقــة مــن 

الجهــة المختصــة بشــأن هــذا التركيــز)5)).

ــم )1(  ــادة رق ــي الم ــم المنافســة الاتحــادي ف ــون تنظي ــي قان ــز الاقتصــادي ف ــي التركي ــد عــرف المشــرع الإمارات    فق
منــه بأنهــا » كل تصــرف ينشــأ عنــه نقــل كلــي أو جزئــي )اندمــاج أو اســتحواذ( لملكيــة أو حقــوق انتفــاع فــي ممتلــكات أو 
حقــوق أو أســهم أو حصــص أو التزامــات منشــأة إلــى منشــأة أخــرى مــن شــأنه أن يمكــن منشــأة أو مجموعــة مــن المنشــآت 

51  راجع المادة 5 من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012.

52   راجع المادة 11 قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.

53  محمد تيورسي، مرجع سابق، ص273
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مــن الســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى منشــأة أو مجموعــة منشــآت أخــرى« يلاحــظ مــن هــذا التعريــف أن 
ع الإماراتــي لــم يعــط تعريفــاًً محــدداًً لظاهــرة التركيــز الاقتصــادي، وإنمــا حــدد الملامــح الدالــة علــى عمليــة التركيــز  المشــ�رِِّ

الاقتصــادي، وذلــك مــن خلال بيــان التصرفــات التــي يكــون الهــدف منهــا الســيطرة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.)5))

وقــد عرفهــا قانــون المنافســة الأردنــي فــي المــادة )9( »بأنــه كل عمــل ينشــأ عنــه نقــل كلــي أو جزئــي لملكيــة أو حقــوق 
ــن  ــات م ــة مؤسس ــة أو مجموع ــى مؤسس ــة إل ــات مؤسس ــهم أو حصــص أو التزام ــوق أو أس ــكات أو حق ــن ممتل ــاع م الانتف
الســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى مؤسســة أو مجموعــة مؤسســات أخــرى«. وبذلــك يكــون المشــرع الأردنــي 
قــد وصــف ملامــح التركيــز الاقتصــادي، ولكنــه أيضــاًً لــم يعــط تعريفــاًً محدداًلًلتركيــز الاقتصــادي، مثــل المشــرع الإماراتــي 
ــاج  ــوم الاندم ــتخدم مفه ــا اس ــز الاقتصــادي وإنم ــاً ًحــول التركي ــدداًً أو نصّّ ــاًً مح ــر تعريف ــم يذك ــا المشــرع المصــري ل بينم
ــزم  ــى حظــر إقامــة اندماجــات أو اتحــادات أو اســتحواذات وإنمــا أل ــصّّ المشــرع المصــري عل ــم ين ــز، ول ــدلاًً مــن التركي ب
الأشــخاص الذيــن يتجــاوز رقــم أعمالهــم الســنوي فــي آخــر ميزانيــة مائــة مليــون جنيــه أن يُخُطــروا الجهــاز لــدى اكتســابهم 
ــن إدارة  ــع بي ــتحواذ أو الجم ــج أو اس ــادات أو اندماجــات أو دم ــة اتح ــاع أو أســهم أو إقام ــة أو انتف ــوق ملكي لأصــول أو حق

شــخصين أو أكثــر بذلــك)5)).

ــى النمــو النســبي أو  ــؤدي إل ــي ت ــه ”التطــور أو نتيجــة التطــور الت ــز الاقتصــادي بأن ــه التركي ــد عــرف بعــض الفق وق
المطلــق للوحــدات فــي إطــار المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا““، فــي حيــن عرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا ”حركــة تــؤدي إلــى 
ــف مجــرد وعــام،  ــف الأول هــو تعري ــة““. والملاحــظ أن التعري ــة تدريجي ــو بكيفي ــة تتوســع وتنم ــن وحــدات اقتصادي تكوي
يهتــم بالمعطــى العضــوي لظاهــرة التركيــز الاقتصــادي، ويشــمل التركيــز بيــن الوحــدات الاقتصاديــة، كمــا يشــمل التركيــز 
بيــن وحــدات أخــرى ولــو لــم تكــن وحــدات اقتصاديــة، أمــا التعريــف الثانــي فإنــه لا يعــدو أن يكــون معاينــة لنتيجــة التركيــز 
الاقتصــادي، أكثــر منــه ضبطــاًً للمفهــوم، وذلــك راجــع بالأســاس إلــى صعوبــة الإحاطــة بظاهــرة التركيــز الاقتصــادي بشــكل 
كامــل؛ لأنهــا تقــوم علــى معطيــات ســمتها الغالبــة هــي المرونــة وســرعة التغييــر، وهــو الأمــر الــذي دفــع بأحــد الباحثيــن إلــى 
القــول بــأن: »أي تعريــف للتركيــز الاقتصــادي لــن يكــون مقنعــاًً إلا لصاحبــه« علمــاًً أن هــذا الباحــث كان الأقــرب فــي تعريفــه 
للإلمــام بمضمــون مفهــوم التركيــز الاقتصــادي، حيــث عرفــه بأنه:«هــو الحركــة التــي تــؤدي نســبياًً أو بشــكل مطلــق فــي 

بعــض الأحيــان إلــى تجميــع عناصــر إنتــاج الثــروة والنمــو الاقتصــادي، بيــن أيــدي عــدد قليــل ومحــدود مــن الأشــخاص““.)5))

هــذا وقــد حــدد المشــرع شــروط اللجــوء إلــى التركــز الاقتصــادي، ففيمــا يتعلــق بالقانــون الإماراتــي فقــد نــصّّ المشــرع 
فــي المــادة رقــم 9 مــن قانــون المنافســة رقــم 4 لســنة 2012 علــى أنــه:

يشــترط لإتمــام عمليــات التركيــز الاقتصــادي التــي تجــاوز الحصــة الإجماليــة للمنشــآت الأطــراف فيهــا النســبة التــي  	-1
يحددهــا مجلــس الــوزراء مــن إجمالــي المعــاملات فــي الســوق المعنيــة، والتــي مــنِِ شــأنها التأثيــر علــى مســتوى الســوق 
المعنيــة وعلــى الأخــص خلــق أو تعزيــز وضــع مهيمــن، قيــام المنشــآت المعنيــة بتقديــم طلــب إلــى الــوزارة قبــل ثلاثيــن 

يوـاًمً عـلـى الأـقـل ـمـن إتمامـهـا وـفـق النـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض وإرـفـاق المـسـتندات المطلوـبـة.

لمجلــس الــوزراء بنــاءًً علــى اقتــراح الوزيــر زيــادة أو إنقــاص نســبة التركيــز المنصّّــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه  	-2
الـمـادة وـفـق متطلـبـات الوـضـع الاقتـصـادي.

ــا  ــب التركــز الاقتصــادي والمســتندات الواجــب إرفاقه ــط الخاصــة بطل ــون الضواب ــة لهــذا القان تحــدد اللائحــة التنفيذي 	-3
بالطلــب”)5))

54  اسامة فتحي يوسف »النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، دراسة تحليلية مقارنة »دار الفكر 
والقانون،المنصورة،2014.ص25.

55  المادة 19 من أحكام قانون حماية المنافسة المصري.

56  اسامة فتحي يوسف، مرجع سابق، ص63.

57  راجع المادة 10 من قانون المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012.
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التأصيل القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة- دراسة تحليلية مقارنة

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأردنــي فقــد نــصّّ المشــرع فــي المــادة رقــم 9مــن قانــون المنافســة الأردنــي رقــم 3 لســنة 
2004 علــى أنــه لكــي يمكــن إتمــام عمليــة التركيــز الاقتصــادي لا بــد مــن الحصــول علــى موافقــة مــن الوزيــر وتكــون هــذه 
الموافقــة خطيــة وذلــك إذا كانــت الحصــة الإجماليــة تتجــاوز 40% مــن مجمــل المعــاملات فــي ســوق، وإلا يعــد هــذا التركيــز 

مــن قبيــل الممارســات المقيــدة للمنافســة والتــي تــؤدي إلــى معاقبــة مــن يقــوم بهــا.)5))

ولكــن عنــد النظــر إلــى قانــون المنافســة المصــري فيلاحــظ أن المشــرع لــم يذكــر صراحــة فــي نصّّــوص التشــريع،  
ــه  ــى أن ــم 3 لســنة 2005 عل ــون المنافســة المصــري رق ــم 15 مــن قان ــي المــادة رق ــصّّ ف ــد ن ــا ق ــز الاقتصــادي وإنم التركي
»لــكل شــركة مــن الشــركات الخاضعــة لأحــكام القانــون الخــاص تتولــي إدارة مرفــق عــام، قبــل إبــرام اتفاقــات أو عقــود أو 
القيــام بأعمــال تتعلــق بنشــاط المرفــق وتدخــل فــي نطــاق حــالات الحظــر المنصّّــوص عليهــا فــي المــواد )6(، )7(، )8( مــن 
القانــون، أن تطلــب مــن الجهــاز إخــراج أي مــن هــذه الاتفاقــات أو العقــود أو الأعمــال أو بعضهــا مــن الحظــر إذا كان مــن 

شــأنها تحقيــق المصلحــة العامــة أو تحقيــق منافــع للمســتهلك تفــوق آثــار الحــد مــن حريــة المنافســة«)5)).

58  راجع المادة 9 من قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004.

59  راجع المادة 15 من قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.
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الخاتمة
  تنــاول هــذا البحــث التأصيــل القانونــي للاتفاقــات المقيــدة للمنافســة وفــق أحــكام قانــون المنافســة الاتحــادي الإماراتــي  
رقــم )4( لســنة2012، وكذلــك المشــرع المصــري الــذي نظــم أحــكام المنافســة فــي قانــون المنافســة رقــم 3 لســنة 2025، 
وكذلــك  قانــون المنافســة الأردنــي، رقــم 3 لســنة 2004، وتعديلاتــه، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى فهــم ســليم لتلــك الاتفاقــات 

وضبطهــا، وقــد تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نجملهــا بالاَتَــي:

	1 النتائج:.

ّـة بالمنافســة للحفــاظ علــى اســتقرار  عمــل المشــرع فــي مختلــف التشــريعات المقارنــة علــى ضبــط الممارســات المخل� 	-1
الســوق المعنيــة، وتعــد الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة إحــدى تلــك الممارســات، وهــي عبــارة عــن  اتفــاق ســواء كان هــذا 
ــام عــن الأخــرى، وبصــرف  ــع كل منهمــا بالاســتقلال الت ــر تتمت ــم بيــن منشــأتين أو أكث الاتفــاق صريــح أو ضمنــي يت
ــق المنافســة فــي الســوق،  ــع أو أن تعي ــي مــن شــأنها أن تمن ــي يحققهــا والت ــج الت ــه وعــن النتائ النظــر أيضــاًً عــن محل
ــذي يتخــذه هــذا الاتفــاق، ســواء كان اتفاقــات عاموديــة وأخــرى رأســية، أو اتفاقــات  وبصــرف النظــر عــن الشــكل ال
ضمنيــة وأخــرى مباشــرة، أو اتفاقــات عضويــة أو أعمــال مدبــرة، فيعــد الاتفــاق موجــوداُُ بمجــرد وجــود اتفــاق أيــاًً كانــت 

الـصـورة الـتـي ورد بـهـا بـيـن منـشـأتين أو أكـثـر بـهـدف تقيـيـد المنافـسـة ـفـي الـسـوق

ــى  ــت عل ــت عمل ــي ذات الوق ــة  ف ــد المنافســة، إلا أن التشــريعات المقارن ــأنها تقيي ــن ش ــدة للمنافســة م ــات المقي الاتفاق 	-2 
اســتثناء بعــض الاتفاقــات التــي تتــم بيــن منشــأتين أو أكثــر تابعــة لأشــخاص القانــون العــام، وتلــك الاتفاقــات التــي مــن 
شــأنها أن تؤثــر ايجابــاًً علــى الســوق، وبالتالــي يعــد تدخــل المشــرع أمــراًً ضروريــاًً لوضــع الضوابــط اللازمــة لحمايــة 
الســوق مــن تلــك التصرفــات التــي تهــدف بطبيعتهــا إلــى عرقلــة حريــة المنافســة أو الحــد منهــا أو الإخلال بالمنافســة 

داـخـل الأـسـواق، وـمـن ـثـم ـفـأن ذـلـك ـمـن ـشـأنه الإـضـرار بمجـمـوع النـشـاط الاقتـصـادي والمتنافـسـين والمـسـتهلكين

أن المشــرع فــي مختلــف التشــريعات المقارنــة لــم تمنــع الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة فقــط، وإنمــا منعــت أي تصــرف مــن  	-3
شــأنه الحــد مــن المنافســة الحــرة فــي الســوق، فقــد قيــدت مــا ينتــج عــن الوضــع المهيمــن مــن ضــرر بالســوق نتيجــة 
اســتغلال لهــذا الوضــع، وكذلــك التركيــزات الاقتصاديــة عنــد تجاوزهــا حــداًً معينــاًً بهــدف علــى التحايــل علــى قواعــد 
المنافســة، لأن مثــل هــذه التصرفــات تعــد مخالفــة للالتــزام القانونــي فرضــه المشــرع علــى الفاعليــن الاقتصادييــن فــي 
الســوق، وبالتالــي؛  تعــد غيــر مشــروعة إلا فــي الحــدود التــي رســمها لهــا المشــرع، وذلــك مــن أجــل المحافظــة وإقامــة 

الـتـوازن بـيـن مختـلـف المصاـلـح المتعارـضـة ـفـي الـشـوق

	2 التوصيات:.

ــكام  ــوص والأح ــل النصّّ ــرورة تفعي ــة بض ــل الدراس ــة مح ــريعات المقارن ــف التش ــي مختل ــرع ف ــي المش     1-نوص
القانونيــة التــي نصّّــت عليهــا تشــريعات المنافســة لمكافحــة أي اتفــاق وبــأي صــورة يــرد يهــدف إلــى تقييــد المنافســة، وذلــك 
مــن خلال تفعيــل دور الجهــات المختصــة فــي حمايــة المنافســة مــن مراقبــة أي اتفــاق أو تصــرف يتــم بيــن المنشــآت ويكــون 

الـهـدف مـنـه الإخلال بالمنافـسـة ـفـي الـسـوق، وقـطـع الطرـيـق عليـهـا ـمـن تحقـيـق ـمـا ترـبـو إلـيـه ـمـن وراء تـلـك الاتفاـقـات

2- التأكيــد علــى ضــرورة الاســتعانة بخبــرات الدوائــر الاقتصاديــة وإشــراك دائــرة حمايــة المســتهلك فــي الأمــور الفنيــة 
ً ذات الصـلـة عـنـد تطبـيـق تـشـريعات المنافـسـة للتأـكـد ـمـن ـمـدى تأثـيـر الاتفاـقـات عـلـى الـسـوق ـسـواء كاـنـت إيجاـاًبً أم ـسـلباً
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